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Alternatives to Custodial Penalties for the Reintegration of Detainees 
in Algerian Penal Institutions "The Electronic Bracelet System as a 

Model" 
Summary: 

In light of the imperative of modernizing criminal justice and the reintegration 
of detainees in Algerian penal institutions , the Algerian legislator entrusted the 
adoption of an electronic monitoring system through electronic bracelet as an 
alternative punishment in line with the scientific development requirements of 
Algerian penal legislation imposed by modern criminal policy . 
Keywords: 
Usually incarcerated ,Electronic bracelet ,Alternative punishment, Imprisoned . 

Peines alternatives à la privation de liberté pour la réintégration des 
prisonniers dans les établissements pénitentiaires algériens : " système 

du bracelet électronique  
Résumé: 

Dans l’aspect de l’inéluctabilité de la modernisation de la justice pénale et la 
réintégration des prisonniers dans les établissements pénitentiaires algériens, le 
législateur algérien a adopté le système de surveillance électronique par le biais du 
bracelet électronique comme une peine succédanée qui s’adapte  avec les exigences 
du développement scientifique dans la législation pénale algérienne et qui est, imposé 
par la politique pénale moderne. 
Mots clés:  
Réintégration des prisonniers, Bracelet électronique, Une peine succédanée, 
Prisonnier. 
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  مقدمة
ة الحدیثة التي تهدف  اسة العقاب ا مع الس رس المشرع ، إصلاح و إعادة تأهیل للمحبوسین  إلىتماش

التطور  محاولة منه اللحاق  ة للحرة  ات السال زت على إستحداث بدائل للعقو ة ر الجزائر نظرة إصلاح
ادئ  ةالتشرعي العقابي و تعززا للم ة و  الأساس ة عصرنة العدالة الجنائ ة الحدیثة و حتم اسة الجنائ لهاته الس

س القصیر المد ،فأتجه المش ة الح ة  إلىالجزائر  رعتفاد عقو المراق سمى  ةتفعیل ما  استعمال  الإلكترون
مقتضى القانون  الإلكترونيالسوار  ة للحرة  ة السال المعدل  2018- 01- 30المؤرخ في  01- 18بدیل للعقو

م السجون و إعادة الإدماج  2005-02- 06المؤرخ في  04-05و المتمم  للقانون رقم  المتضمن قانون تنظ
  .للمحبوسین عيالاجتما

ة ال موجب القانون : الدراسة إش م السجون  01- 18تبنى المشرع الجزائر  المعدل و المتمم لقانون تنظ
ة  الإلكترونينظام السوار  04-05للمحبوسین  الاجتماعيو إعادة الإدماج  أسلوب من أسالیب المعاملة العقاب

صاغ على النحو التالي ة الدراسة في تساؤل  ال اق تطرح إش ة  ما :الحدیثة و في هذا الس ط القانون هي الضوا
ة  بدیلة لإعادة  الإلكترونيتبناها المشرع الجزائر لتفعیل نظام السوار  التي الاجتماعي  الإدماجعقو

  . للمحبوسین ؟
  :تهدف هذه الدراسة إلى :الدراسة أهداف 
ط الضوء على نظام السوار الإلكتروني  - ةتسل ة  آل لا للعقو مستحدثة في التشرع العقابي الجزائر بد

ة للحرة لإعادة إدماج المحبوسین  االسال   .اجتماع
ان مد نجاعة هذا النظام في تحقی  إلىما تهدف  -   .صبو إلیها التي الأهدافتب

قا تم : خطة الدراسة ة المصاغة سا ال ة على الإش ة اقتراحللإجا     :الخطة التال
ة بدیلة : ولالمحور الأ  عقو ة الحدیثة لنظام السوار الإلكتروني  ة الوطن اسة العقاب   .الس
ة بدیلة:الثاني المحور عقو ة لنظام السوار الالكتروني  ط القانون   .الضوا
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ة بدیلة : أولا عقو ة الحدیثة لنظام السوار الإلكتروني  ة الوطن اسة العقاب  الس
اسة  ما فیها الجزائر من ثوابت الس ات البدیلة في وقتنا الحالي و في معظم التشرعات المعاصرة  حت العقو أص

ات البدیلة یجب أن یتم في إطا ة ،و تطبی العقو ان العدالة الجنائ ة و أحد أر ة قانون الجنائ ر إحترام شرع
قر ذلك وفقا لما جاء في نص المادة  ة بدیلة إلا بنص قانوني  ات ،حیث لا عقو  04- 05من القانون  23العقو

م السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین ات" قولها  المتضمن قانون تنظ  ،سهر قاضي تطبی العقو
مقتضى  ات المخولة له  ة فضلا عن الصلاح ات السال ة تطبی العقو ة مشروع ام هذا القانون،على مراق أح

ة، ة للحر د العقو م لتدابیر تفر ات البدیلة عند الإقتضاء ،وعلى ضمان التطبی السل   .1"و العقو
عي لتكرس نظام -1 ة بدیلة المناخ التشر عقو   السوار الإلكتروني 

ة عن طر  ة الإلكترون الذ و  ،أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي السوار الإلكتروني منعتبر نظام المراق
س نظام مستحدث  انع ة في النظام العقابي الوطني  اسة العقاب ة للحرةبدوره على الس ة السال لا عن العقو   .بد

  الأساس القانوني لنظام السوار الإلكتروني -1-1
ة من أفضل الحلول ة الإلكترون س قصیر المدة  عتبر الوضع تحت المراق ة الح المبتكرة البدیلة لعقو

ا، الأخیرة،نظرا للمساوئ الكثیرة لهذه  ا و إقتصاد ة إجتماع اساتها السلب أسلوب جدید  و إنع فجاء هذا النظام 
أكثر في لتطبی العقاب السالب للحرة ،ومنح المحبوسین فرصة لإعادة إدماجهم في المجتمع و تفاد إنجرافهم 

ة وسیلة لتوظیف التطور التكنولوجي و التقني الذ عرفه  إلىضف  ،ال و الجرمةعالم الإحت مثا ذلك فهي 
ا من خلال ،المشرع الجزائر لتحدیث قطاع العدالة و العمل على ترقیته    :و یتجلى ذلك فعل

ة 02-15رقم  الأمر  - أ  المتضمن قانون الإجراءات الجزائ
ة، ونص  الإجراءاتالمعدل و المتمم لقانون  2015-07-23المؤرخ في  02-15 الأمرصدر  الجزائ

س  إجراءعلى  اب المعنون بجهات التحقی من قسم الح ة و أدرجه تحت ال ة الالكترون الوضع تحت المراق
رر 125المؤقت و الإفراج،في المادة  أتي بتعرف لهذا النظام 2منه  1م ر  اكتفىو ،إلا أن هذا الأمر لم  بذ
فرضه فقط   .الجهة المختصة 

م السجون  01-18القانون رقم   - ب  المعدل لقانون تنظ
المؤرخ في  04- 05المعدل و المتمم للقانون رقم  2005-01-30المؤرخ في  01-18صدر القانون 

م السجون و  2005- 06-02 ع و  أدرجهالاجتماعي للمحبوسین و  الإدماج إعادةالمتضمن تنظ في الفصل الرا

                                                            
م السجون و 2005-02- 06المؤرخ في  04-05من القانون رقم 23المادة 1 الاجتماعي  إعادةالإدماج،المتضمن قانون تنظ

  .2005-02-13،الصادرة في 12للمحبوسین،ج،ر،عدد 
رر 125المادة  2 المؤرخ في  155-66رقم  للأمرالمعدل و المتمم  2015-07-23المؤرخ في  02-15رقم  الأمرمن  1م

ة الإجراءاتالمتضمن قانون  06-1966- 08   .الجزائ
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ة ة الالكترون المواد من ،3الموسوم ب الوضع تحت المراق اب السادس  رر  150و الذ تمم ال ة  إلىم غا
رر  150المادة  ة للحرة  16م ة السال ل من العقو ه ان ینفذ جزء او  وم عل حیث یجیز هذا النظام للمح

ه خارج  وم بها عل ة مع مراقبته من خلال السوار الالكتروني وهو موضوع دراستنا أسوارالمح   .المؤسسة العقاب
 :لإلكترونيامبررات تبني نظام السوار  -1-2

ة ن إجمال أهم مبررات تبني السوار الإلكتروني في النقا التال   :م
ة  - أ  :التطور التكنولوجي في مجال العدالة الجنائ

ة عصرنة العدالة التي جاء بها ال عصرنة العدالة  03-15قانون رقم إن عمل إعتمدت جملة  ،4المتعل 
حیث نص  صفة خاصة ،  صفة عامة و المتقاضي  من التدابیر التي تهدف إلى تقرب العدالة من المواطن 

غرض المعالجة  زة لوزارة العدل  ة مر ةالقانون على إنشاء منظومة معلومات ات التي تتعل بنشا  الآل للمعط
ان المواطن  ح بإم مة التنازع ، فأص الإضافة لمح ة و الإدارة ،  ة العاد ذا الجهات القضائ وزارة العدل و
مین  ة لكل من المواطنین الجزائرین المق فة السواب العدل ة ،صح شهادة الجنس عد  إستخراج عدة وثائ عن 

ح ل أوبها  ما أت ة أنشئت لهذا الغرض تسمى في الخارج،  ة إلكترون عة مسار دعواه عن طر بوا لمتقاضي متا
عد " مآل قضیتك" ة إذا برر ذلك  عد أثناء الإجراءات القضائ ة عن  ما تم إدخال طرقة المحادثة المرئ ،

ن لقاضي التحقی إستجواب أو سماع شخص  م بین  مواجهات أوإجراءالمسافة أو حسن سیر العدالة ، حیث 
 .عدة أشخاص

ة للحرة  ات سال عقو وم علیهم  ة تحدید موقع الأشخاص المح ان ات الحدیثة إلى إم وقد أدت ثمرة التقن
السوار الإلكتروني عرف  ة ، وهو ما  المؤسسات العقاب   .إجراء بدیل عن إیداعهم 

ة قصیرة المدة   - ب ة للحر ات السال  مساوئ العقو
ة للعق الآثارتعتبر  ة السلب اسة العقاب ة للحرة قصیرة المدة المبرر الذ انطل منه فقهاء الس ة السال و

ات  ة العقو عدما أظهر التطبی العملي عدم فاعل بدیل لها خاصة  ة  ة الالكترون الوضع تحت المراق للمناداة 
ة أغراض للعقو  الآثار، فضلا عن 5 قصیرة المدة و عجزها عن تحقی الردع العام و الخاص وتحقی العدالة 

ه فحسب بل تتجاوزه لتصیب  وم عل قتصر تأثیرها على المح ة والتي لا  المتعددة الناتجة عن تطبی هذه العقو
التالي لا  أسرته س تجعله ضعیف الأثر في تخوف العامة من إرتكاب الجرائم و  و المجتمع،فقصر مدة الح

                                                            
م السجون و  04- 05المعدل و المتمم للقانون رقم  2018-01-30المؤرخ في  01-18القانون رقم  3  إعادةالمتضمن قانون تنظ

  .2018،الصادرة سنة  05الاجتماعي للمحبوسین،ج،ر،عدد الإدماج
عصرنة العدالة،ج،ر،عدد  2015- 02-01المؤرخ في  03-15القانون رقم  4   .2015-02-10،الصادرة في  06یتعل 

ة للحرة و  5 ات السال ةفي الحد من الخطورة  أثرهاشر رضا راضي السعید،بدائل العقو عة  الإجرام ،عمان 1،دار وائل للنشر،ط
عدها 23،ص2013،الأردن،   .وما 
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فقد  إلىیؤد  وم علیهم ، مما  سمح بتنفیذ برامج التأهیل و إصلاح المح ه لا  تحقی الردع العام ،ضف عل
ة وهو الذ لا یؤد  الأخیرهذا  ة العقو  .تحقی الردع الخاص إلىره

اشر على النواحي  ل م ش ه  وم عل ة تصیب المح اسات سلب ة قصیرة المدة إنع ما یترتب على العقو
ة و ال ة مما یولد النفس ة،عند فقده للعمل وترك أسرته وغل یده عن إدارة أمواله بوضعه في المؤسسة العقاب عضو

ه،فضلا عن مخالطة معتاد  ش ف ع ة و الإحترام أمام عائلته ووسطه الذ  ا و فقدان الهی الإح ه شعور  لد
ة و الحقد على ا الكراه ه الشعور  س ةلمجتمع،إلى جانب سقو الإجرام فیتعلم فنون الجرمة و   المسجون ضح

عض  للانحرافات ك عن إنتشار  ة جراء الحرمان الجنسي،ناه سبب الإكتظا  الأمراضالجنس ة  العضو
ةو  ة داخل المؤسسة العقاب   .6الإزدحام و عدم توفر الوسائل الصح

اشر على أسرته ل غیر م ش ة  ه في المؤسسات العقاب وم عل ا على  ما یؤثر إیداع المح س سل مما ینع
الأب  صیب الأسرة نتیجة الزج  ك الأسر الناشئ عن ذلك الذ  اب المعیل والتف غ مة للأطفال  التنشئة السل

ة   .أو الأم داخل المؤسسة العقاب
 أزمة إكتظاظ السجون   - ت

ة من العراقیل  ة إعادة  التيعد التكدس أو الإكتظا الذ تعاني منه المؤسسات العقاب تحول دون عمل
ما یخص الاختلا بین المسجونین ،فاللجوء  ة ف وم علیهم،و ما له من أثار سلب نظام الوضع  إلىإصلاح المح

و منه السجون  ة من شأنه التخفیف من الاكتظا الذ تش ة الإلكترون  .تحت المراق
ه تكرارها أحد أبرز المش - قصد  عد العود للجرمة و الذ  ة ما  اسة العقاب اكل التي تعاني منها الس

ة  ة الإلكترون ون السجن  استعماللذلك فإن تبني نظام الوضع تحت المراق قة  قلل من حق السوار الإلكتروني 
ة و الحرمان  ه العزلة الإجتماع وم عل ما یجنب المح ة  ة من العدو الإجرام الوقا سمح  مدرسة للإجرام ،إذ 

الإضاف وم علیهم لأول مرة  من العودة العاطفي ، فید الأشخاص المبتدئین المح  إلىة الى أن هذا النظام 
منح السوار  ما  ة ألا یتعرض لوسط السجن الفاسد، ة لشخص لم یرتكب إلا جرمة عرض النس الإجرام 

أنه مراقب حول دون  الإلكتروني لحامله فرصة لتدارك الأخطاء و الإبتعاد عن الإجرام خاصة عند شعوره  مما 
  .7عودته لإرتكاب الجرمة 

  
  
  
 

                                                            
عة 6 ات،القسم العام،الط ة ،القاهرة،مصر،06محمود نجیب حسني،شرح قانون العقو   .241،ص1989،دار النهضة العر

،مجلة الاجتهاد  إجراءعامر جوهر،السوار الالكتروني ، 7 ة للحرة في التشرع الجزائر ة السال بدیل للعقو
رة،16،العدد7القضائي،المجلد س ضر،   .192 -185ص ص ،2018،جامعة محمد خ
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ة  - ث  التقلیل من النفقات المال
اء على خزنة الدولة ،خاصة مع ما تتكبده في إنشاء السجون  ة للحرة أع ة السال إن لتطبی العقو

ذلك على المسجونین خلال فترة التنفیذ  العقابي،لذلك أنواعها و الإنفاق على القائمین علیها،و ما تنفقه الدولة 
اسة ترشید السجون  ة للدولة في ظل س اسب مال حق م قتصد النفقات و  ة  ة الإلكترون   .8فتبني نظام المراق

 01-18التعرف بنظام السوار الالكتروني في قانون  -2
النظم المقارنة نجدها قد إستخدمت تعبیرات عدة للتعبیر عن مضمون هذا النظام من ذلك  إلىالنظر 

س في المنزلالوضع ت س في البیت أو الح ة بإستعمال السوار الالكتروني،أو الح ة الإلكترون ،و 9حت المراق
ه المشرع الجزائر  آخرجانب  ة و هو ما أخذ  ة الإلكترون   .فضل مصطلح الوضع تحت نظام المراق

 المدلول القانوني للسوار الالكتروني -2-1
م و المصطلحات التي أطلقت  انت تصب في لقد تعددت المفاه ة و إن  ة الإلكترون على نظام المراق

ذا المصطلح  "Electronic Monitoring"مجملها على هدف واحد وهي ترجمة للمصطلح الإنجلیز  و 
السوار الإلكتروني  LaSuveillance Électroniqueالفرنسي  عبر عنه    Bracelet Électroniqueأو ما 

  .القانوني لهذا الاخیرسنتعرض لكل من التعرف الفقهي و و 
 التعرف الفقهي للسوار الإلكتروني  - أ

ة في القرار  حوث القانون ز العري لل ل سوار إما " على أنه 852عرفه المر جهاز إلكتروني یثبت في ش
ة  إجراء تحفظي لمراق ة السجن قصیرة المدة او  بدیل عن عقو ستعمل  ه أو برجله و  وم عل معصم المح

  .10"رج عنهالمتهم و المف
ه في "نه على أ Pierre Landrevilleما عرفه  - وم عل ون المح م دون أن  وسیلة لتنفیذ الح

ستند هذا الإجراء  لا للإعتقال في إنتظار جلسة المحاكمة و  ن أن تقرر تحت الإقامة الجبرة بد م ما  السجن،
قاء في المنزل في أوقات  ضعها القاضيعلى مبدأ أن الشخص  یواف على ال   .11"محددة 

                                                            
عة 8 ة للحرة ،الط ات السال بدائل للعقو ة،1عبدالله عبد العزز الیوسف،التدابیر المجتمعة  م ة للعلوم  أكاد ةنایف العر  الأمن

ة،المملكة  ،الراض، ة السعود   .46،ص2003العر
عة منأ9 ة،الط ر العر س المنزلي،دار الف   .03،ص2005مصر،،،القاهرة 1رمضان الزتي،الح

م  10 ة و المعتمدة من قبل مجلس وزراء العرب،قوانین تنظ ة المستخرجة من القوانین العر ة و القضائ معجم المصطلحات القانون
ة ،الدورة ة و القضائ حوث القانون ز العري لل ة،المر  ،بیروت،2010-12-20،المؤرخ في 852،القرار 26المؤسسات العقاب

  .2010لبنان،
11Pierre landreville,la surveillance électronique des délinquants un marché en expansion déniance et 
société ,1999,vol23,N01,page 107. 
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  ل ساعة توضع على قین نستنج أن السوار الإلكتروني هو جهاز إلكتروني في ش من خلال التعرفین السا
س  ة بدیلة للح تقن لها  ة للحرة خارج السجن جزء منها أو  ة السال الید أو أسفل الساق تسمح بتنفیذ العقو

قاءو  المؤقت ، ال ه  وم عل حدده القاضي ذلك بإلزام المح   .في مقر إقامته أو في مقر أخر 
 التعرف القانوني للسوار الإلكتروني  - ب

م السجون و  01-18عرف القانون  الاجتماعي للمحبوسین رقم  إعادةالإدماجالمعدل و المتمم لقانون تنظ
رر  150في المادة  05-04 ة منها  1م ة في الفقرة الثان ة الالكترون یتمثل " أنهانظام الوضع تحت المراق

ورة في المادة  ه ،طیلة المدة المذ وم عل ة في حمل الشخص المح ة الالكترون  150الوضع تحت المراق
رر معرفة تواجده 1م سمح  ان تحدید ،لسوار الكتروني  المبین في مقرر الوضع الصادر عن  الإقامةفي م

ات   .12"قاضي تطبی العقو
س داخل المؤسسة  - ة الح بإستقراء نص المادة نستنتج أن المشرع الجزائر قد أقر نظاما جدیدا لإستبدال عقو

ة للحرة و ة السال بدیل من بدائل العقو ة المغلقة ،و هو السوار الإلكتروني  مقتضاها  العقاب سمح  التي 
ة  ة معینة في المؤسسة العقاب ه الذ قضى مدة زمن وم عل ة في وسط حر،أو للمح ل العقو قضاء  للمحبوس 
ة  ة السال عتبر هذا الأسلوب أحد الأسالیب الحدیثة التي تقتضي تنفیذ العقو ه  بإكمالها خارج هذه المؤسسة و عل

  . للحرة قصیرة المدة خارج السجن
 ئص نظام السوار الالكترونيخصا -2-2

ة   :یتمیز نظام السوار الإلكتروني بجملة من السمات نجملها في النقا التال
ع الفني لنظام السوار الإلكتروني  - أ  الطا

ة  ات الأخر و الذ یتطلب توفر أجهزة تقن اقي العقو ة التي تمیزه عن  عتبر من أهم السمات الأساس
ة،و التي تساهم في التطبی خاصة،من خلال الإستفادة من الأ فها في المراق ة الحدیثة و توظ دوات التكنولوج

مبیوتر و جهاز إعادة إرسال ال،و جهاز  حتو على جهاز إرسال و إستق   .13الحسن لهذا النظام و 
ع الرضائي لنظام السوار الإلكتروني  - ب  الطا

الأمر و ذلك عن طر الحصول على مواف موافقة ولي أمره یتوجب توفر رضا المعني  ة أو  قته الشخص
طلب من المعني   اشرة هذا النظام إلا  ن تطبی أو م م ان قاصرا ،إذ لا  ة تنفرد بها 14إذا  ،و هذه الخاص

                                                            
رر150المادة 12 م السجون و  04-05المعدل و المتمم للقانون  01-18،من القانون 2فقرة 1م  إعادةالمتضمن قانون تنظ

  .ین،مرجع سابالاجتماعي للمحبوس الإدماج
ة للحرة خارج السجن،دار النهضة  13 ة السال ة،طرقة حدیثة لتنفیذ العقو ة الالكترون عمر سالم،المراق

عة ة،الط   .23 ص ،2005القاهرة،مصر،،2العر
ات البدیلة،درا- 14 ة مقارنةعبد الرحمن خلفي،العقو ة تاصیل ة تحلیل ،المؤسسة الحدیثة سة فقه

عة   .25،ص2015لبنان،،1للكتاب،الط
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ات  ة العقو ق ة ،ف ة الالكترون ة الوضع تحت المراق ات  الأخر عقو ةهي عقو  إرادةلا تتطلب تدخل  إلزام
  .الجاني

ع القضائي   - ت  :لنظام السوار الالكترونيالطا
ع تنفیذ  ة من جهة مختصة وهي القضاء ،و هي التي تتا ة الإلكترون صدر الوضع تحت المراق لا بد أن 

مساعدة أجهزة  ة و  س أخر العقو انت الجرمة في حالة تل م قضائي ولو  ة دون ح ع هذه العقو منع توق ،إذ 
مة المختصة ،و مبدأ  أو أعترف المتهم بها إعترافا صرحا أو رضي ة دون الرجوع الى المح هو بتنفیذ العقو

ن أن توقع دون  م ة التي  ة عن غیرها من الجزاءات القانون ات الجنائ میز العقو ة هو الذ  ة العقو قضائ
  .15حاجة لتدخل القضاء 

ه بین محدث الضرر و المضرور دون الحاجة  - ن الإتفاق عل م صورة للجزاء المدني   إلىفالتعوض 
الإضافة  ة ، ه من السلطة القضائ الخصم من  أوالإنذار  الإدارةهذا فإن معظم صور الجزاءات  إلىالنط 

مقتضى قرار  م قضائي إدار المرتب توقع  ح س    .و ل
ة  إلىؤول الإختصاص و  - ة الإلكترون ة الوضع تحت المراق ات في تنفیذ عقو قاضي تطبی العقو

رر 150،حیث نصت المادة  ن لقاضي تطبی "في فقرتها الثالثة على أنه  01-18من القانون  1م م
ة تحت  قرر تنفیذ العقو ه ،أن  ا أو عن طر محام ه شخص وم عل ا أو بناءا على طلب المح ات تلقائ العقو

ة نظام ة الإلكترون   .16..."المراق
ة  - ث ع مقید للحر  طا

بدیل  التالي تصلح لان تكون  ه،و هي  وم عل ة أحد تدابیر تقیید حرة المح ة الإلكترون تمثل المراق
اني محدد أو من خلال  عدم مغادرة نطاق م ة للحرة من خلال إلزام الشخص الخاضع لها  ات السال للعقو

عة من الأجهزة العقا ان ذلك من خلال إلزام الشخص متا التالي فهي تنطو على تقیید للحرة سواء  ة،و  ب
صفة التحدید سواء من حیث  ه فهي تتسم  الخاضع لها منزله أو محل إقامته في عدد محدد من الساعات ،و عل

ان او الزمان   17.الم
ع المؤقت   - ج  :الطا

عتبر نظام محدد المدة عد  ،أ أنه  ه،أ أنه إجراء مؤقت و  استنفاذفینتهي  وم بها عل ة المح مدة العقو
رر150غیر مستمر ،و قد حددت المادة  ر تلك المدة،وهي في حالة الإدانة  01- 18من القانون  1م الأنفة الذ

                                                            
ة في القانون الفرنسي و المقارن ،مجلة الشرعة  و القانون ،العدد 15 ة الالكترون ة 63رامي متولي القاضي،نظام المراق ل ،

ة  الإماراتالقانون،جامعة    .283،ص2015، المتحدةالعر
رر150المادة  16 م قانون السجون،مرجع 01-18من القانون  3الفقرة  1م   .ساب المتضمن تنظ
،ص 17   .286رامي متولي القاضي،مرجع ساب
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ة للحرة لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما  ة سال ة لا تتجاوز هذه  إذاعقو ق انت المدة المت
  .18المدة
ا ة لنظام -ثان ط القانون ة بدیلة الضوا عقو   السوار الالكتروني 

ة  أسلوب حدیث للمعاملة العقاب ة عن طر السوار الإلكتروني  ة الإلكترون تبنى المشرع الجزائر المراق
م السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین 01-18في ظل القانون   .المعدل و المتمم لقانون تنظ

ةالضو  - 1 ة الموضوع ط القانون  ا
ط  ة  المشرع الجزائر نص على جملة من الضوا الواجب توفرها لتطبی نظام السوار الموضوع

ة ذاتهاالإلكتروني العقو ه واخر  وم عل شخص المح   :،منها ما یتعل 
ه -1-1 وم عل شخص المح ة تتعل  ط قانون  ضوا

ه  وم عل ة تتمثل تنفیذ نظام السوار الإلكتروني على المح ة الموضوع ط القانون یتطلب جملة من الضوا
  :في
ه  - أ وم عل ط سن المح  ضا

رر150حسب نص المادة  قا ،فإن نظام السوار الإلكتروني  01-18من القانون  1م ه سا المشار إل
الغین و الأح وم علیهم ال ة بدیلة یخضع له المح ذلكعقو ة خضوع الحدث لهذا ، داث  ان النظام وما یدعم إم

ةااشتر  ة الإلكترون   .19 موافقة ولي القاصر على الوضع تحت المراق
ون سن الحدث الذ یخضع لهذا النظام یتراوح من و  -   .20سنة 18سنة الى13شتر أن 

ن  - ب ط الس  ضا
ة عن طر السوار الإلكتروني أن یثبت المعني مقر  ة الإلكترون شتر للإستفادة من الوضع تحت المراق

ن  ستفید من نظام السوار الإلكتروني إذا ، 21أو محل إقامة ثابتاس ه لا  وم عل مفهوم المخالفة نجد أن المح و 
ط قانوني أورده المشرع الجزائر تحت طائلة الإلغاء حال عدم توفره ن ثابت وهو ضا ن له س   .لم 

ه  - ت وم عل صحة المح ط یتعل   ضا
ه لنظام السوار الإلكتروني  وم عل ضر حمل هذا السوار ،من الشرو الواجب توفرها لخضوع المح أن لا 

ه على الطبیب لمعرفة مد تقبل صحته لوضع هذا السوار  وم عل الضرورة عرض المح قتضي  صحته،وهذا 

                                                            
رر150المادة  18   . .،مرجع نفسه01- 18من القانون  1م
رر150المادة  19 همشار . 01-18من قانون  2م قا  إل   .سا
ات 2016- 06-19المؤرخ في  02-16 الأمرمن  49المادة 20 -06- 08المؤرخ في  156-66المعدل و المتمم لقانون العقو

1966.  

رر150المادة  21   .مرجع نفسه 01-18من القانون  2الفقرة 3م
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ضر حمل الإلكتروني،غیر أن المشرع الجزائر لم ینص صراحة على هذا الإجراء ،و أكتفى  النص على أن لا 
ه وم عل صحة المح   .22السوار الإلكتروني 

ه  - ث وم عل ط یتعل برضا المح  ضا
وم  موافقة المح ة عن طر السوار الإلكتروني إلا  ة الإلكترون ن إتخاذ مقرر الوضع تحت المراق م لا 

ان قاصرا ه أو ممثله القانوني إذا  عني أن الموافقة الصرحة ، 23عل ط قانوني أساسي وهذا  ه ضا وم عل للمح
ة تفرض قیودا على  ة الإلكترون ون المراق ة  ة العمل لخضوعه لنظام السوار الإلكتروني ،وهذا له مبرره من الناح
ان لا بد من الحصول على الموافقة الصرحة  ه ،ولضمان فعالیتها وحسن تنفیذها  وم عل حرة تنقل المح

ه وم عل   .للمح
  اته الخاصة عن إلىة تجدر الإشار و رامة الشخص المعني و سلامته و ح ه إحترام   دأن هذا النظام یجب عل

ة ة الإلكترون  .24الوضع تحت المراق
ة -1-2 العقو ة تتعل  ط قانون  ضوا

ه ح وم عل ة المقررة للمح العقو ة تتعل  ة الموضوع ط القانون تى وضع المشرع الجزائر جملة من الضوا
  السوار الإلكترونيیخضع لنظام 

ة ومدتها  - أ ط یتعل بوصف العقو  ضا
ه  وم عل ة المدان بها المح شتر في العقو   :حیث 

الغرامات  أن - ات اخر  طب على عقو عني ان نظام السوار الالكتروني لا  ة للحرة،وهذا  ة سال تكون العقو
  .25مثلا

انت  - ة لا تتجاوز ثلاث سنوات،أو  ة لا تتجاوز هذه المدةأن تكون مدة العقو ق ة المت و مفاد ذلك ، 26العقو
ة للحرة  ة السال قضي جزء من العقو عد أن  ه لنظام السوار الإلكتروني  وم عل ة خضوع المح ان ستفید ،إم و 
ة انت جنحة أو جنا ة لا تتجاوز ثلاث سنوات سواء  ق ة المت ة البدیلة شرطة أن تكون العقو   .بهذه العقو

ط ا  - ب مضا عة الح ة المقررة و طب  لجهة القضائ
ه وم عل ة المح عقو ط الموضوعي    :و یتعل هذا الضا

مقرر الوضع - ة عن طر : الجهة المختصة  ة الإلكترون ومفاد ذلك ضرورة صدور مقرر الوضع تحت المراق
ات ة المختصة وهو قاضي تطبی العقو   .27السوار الإلكتروني من طرف الجهات القضائ

                                                            
رر150المادة  22   .نفسه 01-18من القانون  03الفقرة 3م
رر150المادة 23 قا إلیهاالمشار  01الفقرة 2م   .سا
رر150المادة  24 قا إلیهاالمشار  02الفقرة 2م   .سا

رر150المادة  25 هالمشار 01-18من القانون  02الفقرة 1م قا إل   .سا
رر150المادة  26 ر 1م قة الذ   .السا
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م- عة الح ط اساسي اورده :طب م نهائي،وهو ضا ون الح طب نظام السوار الالكتروني لا بد ان  حتى 
  .0128-18المشرع الجزائر في قانون 

ة - 2 ة الإجرائ ط القانون  الضوا
ة عن طر السوار الإلكتروني  ة الإلكترون ع المراق ة هي الجهة الوحیدة المخول لها توق السلطة القضائ

ات  ة یتعین مراعاتها عند إصدار نظام الوضع، و یتم ذلك مجسدة في قاضي تنفیذ العقو  وف إجراءات قانون
ع إجرائي تتعل بنظام الوضع، ة أخر ذات طا ط قانون   .وضوا
ة عند إصدار نظام وضع السوار الإلكترونيالضوا -2-1 ة الإجرائ  ط القانون

ة عن طر السوار الإلكتروني لقاضي تنفیذ  ة الإلكترون أسند المشرع الجزائر مهمة تقرر نظام المراق
اره الحامي لحقوق الأفراد  عي بإعت ات،وهذا طب   :،لكن میز المشرع بین حالتین29العقو

ادرة من   - أ اتفي حالة الم  قاضي تنفیذ العقو
ة نظام الوضع تحت  ا إعمال سلطته التقدیرة لتنفیذ عقو ات تلقائ یخول القانون لقاضي تنفیذ العقو

ة عن طر السوار الإلكتروني ة الإلكترون ه أو ،  30المراق وم عل شتر ضرورة موافقة المح لكنه في المقابل 
ه القاصرالممثل القانوني أو الولي إذا تعل الأمر  وم عل   .31المح

  مقر معنى هل تتم  ه، وم عل ة الحصول على موافقة المح ف لكن نجد أن المشرع الجزائر لم یوضح 
ة إصدار  قتضي حتم الضرورة  شتر حضور ممثله القانوني؟وهذا  ة؟وهل  المؤسسة العقاب مة أو  المح

ة لسد هذا الفراغ القانوني م ة تنظ   .نصوص قانون
هفي حال  - ب وم عل  ة الطلب من المح

قدمه  ه  وم عل ون بناءا على طلب من المح ة قد  ة الإلكترون هنظام المراق ات  إل قاضي تطبی العقو
ة ة التال ط الإجرائ   :32وفقا للضوا

ه أو  إلىقدم طلب الإستفادة من نظام السوار الإلكتروني  - وم عل ان إقامة المح ات لم قاضي تطبی العقو
ا ة المحبوس بها المعنيالم ه مقر المؤسسة العقاب   .ن الذ یوجد 

                                                             
رر150من المادة  الأخیرةالفقرة  27 ر 1م قة الذ   .السا
رر150المادة  28 هالمشار  01- 18من القانون  01الفقرة 03م قا إل   .سا

عة  29 ة للحرة خارج السجن،الط ة السال ة طرقة حدیثة لتنفیذ العقو ة الالكترون النهضة ،دار  01عمر سالم ،المراق
ة،القاهرة،مصر،   ..13،ص2000العر

رر150المادة  30 ر 1م قة الذ   .السا
رر150المادة  31 ر 2م قة الذ   .السا
رر150المادة 32 قا 01- 18من القانون  4م ه سا   .المشار ال
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ه غیر المحبوس لحین الفصل النهائي في الطلب المقدم  - وم عل ة للحرة للمح ة السال یتم إرجاء تنفیذ العقو
  .من طرفه

فصل في الطلب في أجل  - ات  ح  10قاضي تطبی العقو مقرر غیر قابل للطعن،و  ام من إخطاره  أ
ه  ه الذ رفض طل وم عل مضي ،للمح   .الأولأشهر من تارخ رفض الطلب  06إعادة إرساله من جدید 

  شر  إلىو تجدر الإشارة ة العامة في حا إلىأن المشرع لم  ا ة الطعن من جانب الن ان لة رفض قاضي إم
ة عن طر السوار الإلكتروني ة الإلكترون ات الموافقة على طلب الوضع تحت نظام المراق   .تطبی العقو

ة عند تنفیذ نظام وضع السوار الإلكتروني -2-2 ة الإجرائ ط القانون  الضوا
ة  ة بوضع السوار الإلكتروني یرتب جملة من الإجراءات القانون ة الإلكترون یتعین  التيتنفیذ المراق

  :إحترامها
ه لنظام السوار الإلكتروني  - أ وم عل  في حالة خضوع المح

ة عن طر السوار الإلكتروني من طرف قاضي تطبی  ة الإلكترون عد صدور مقرر الوضع تحت المراق
ه لهذا النظام  وم عل ات،و خضوع المح ة في ،العقو ة الإجرائ ط القانون ل تقع على عاتقه جملة من الضوا ش

 :إلتزامات هي
ات خارج الفترات المحددة  - عینه قاضي تطبی العقو ان الذ  عدم مغادرة منزله أو الم ه  وم عل یلتزم المح

  .33في مقرر الوضع
ه مع مراعاة النشا المهني  الأماكنو  الأوقاتتحدد  - وم عل عة لدراسة  أوللمح ن  أومتا  أوترص  أوتكو

عته لعلاج    .34متا
ة عن طر السوار الإلكتروني  یجوز - ة الإلكترون ه للمراق وم عل ات إخضاع المح لقاضي تطبی العقو

ة   .35:للتدابیر التال
ة - عة مهن م ذو طب ن أو تعل   .ممارسة نشا مهني أو تكو
ادمنعه من  -   .عض الأماكن ارت
ما فیهم الفاعلین الأصلیین أ- وم علیهم، عض المح اء في الجرمةمنعه من الإجتماع ب   .و الشر
ا و القصر- عض الأشخاص خاصة الضحا الإجتماع ب ذلك    .منعه 
ا ضرورة إلتزامه- ون بهدف إعادة إدماجه إجتماع   .شرو التكفل الصحي أو الإجتماعي أو الترو الذ 

ات  - ة لإستدعاءات قاضي تطبی العقو الإستجا ه الخاضع لنظام السوار الإلكتروني  وم عل یلتزم المح
عینها هذا  ة التي    .36الأخیرأو السلطة العموم

                                                            
رر150المادة 33 هالمشار  01-18من القانون  01الفقرة 05م قا إل   .سا
ر150المادة 34   .نفسها 02الفقرة  05م
رر150المادة  35 هالمشار  01-18من القانون  01الفقرة  06م قا إل   .سا
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  عة لإدارة السجون مهمتها تطبی برامج إعادة الإدماج  إلىتعین الإشارة و ة تا أنه تنشأ مصالح خارج
عة الأشخاص الخاضعین  و الشرو الخاصة و  للالتزاماتالإجتماعي للمحبوسین،و ذلك عن طر متا
  .37التي تترتب عن وضعهم في أحد الأنظمة المنصوص علیها في هذا القانون 

  وم علو عد قرار الأكید أن إخضاع المح ات بنص المشرع  ه لهذه الإلتزامات من طرف قاضي تطبی العقو
ة لإعادة إدماج  إلى آل ة عن طر السوار الإلكتروني  ة الإلكترون ة المراق ونه یدعم فعال بیر صائب  حد 

  .المحبوسین
ه الخاضع لنظام السوار الإلكتروني  - ب وم عل  في حالة خرق المح

وم ع ة یترتب على خرق المح موجب مقرر الوضع تحت المراق ه  ه للالتزامات التي تقررت عل ل
ة عن طر السوار الالكتروني  ات إلىإلغاء،الالكترون ذلك لجنة  ،قرار الوضع من طرف قاضي تطبی العقو و 

ة ط إجرائ ات على حد سواء وفقا لضوا   :تكییف العقو
  اتحالات إلغاء مقرر الوضع من طرف قاضي تطبی ات :العقو خول المشرع الح لقاضي تطبی العقو

ة عن طر السوار الإلكتروني و عدد الحالات على النحو  ة الإلكترون إلغاء قرار الوضع تحت المراق
  38: التالي

قا في نصوص المواد - ه الخاضع لنظام الوضع لالتزاماته المشار الیها سا وم عل رر150عدم احترام المح  5م
رر150و    .6م
موجب ،في حالة الإدانة الجدیدة - ة  ة الإلكترون قصد بها الحالة التي یدان فیها الشخص المستفید من المراق و 

ه القانون  عاقب عل ه سلوك مجرم  م نهائي لإرتكا ات إلغاء نظام السوار 39ح ،و یجوز لقاضي تطبی العقو
  .الإلكتروني

ه - وم عل التي ینتهي بها قرار الوضع لنظام السوار الإلكتروني طلب من الحالات ، في حالة طلب المح
ه ح التخلص من هذا النظام  وم عل ره لهذه الحالة منح المح ه إلغائه،و الظاهر أن المشرع من ذ وم عل المح

لائمه إحتراما لكرامته و صحته ان لا    .إذا 
ق إلىو یتعین الإشارة *  ة،غیر أنه أخضعها للسلطة التقدیرة لقاضي أن المشرع وإن قرر حالات الإلغاء السا

ل الأحوال ات في    .تطبی العقو
 ات ة :من طرف لجنة تكییف العقو ة الإلكترون نها إلغاء قرار الوضع تحت المراق م ات  لجنة تكییف العقو

ام من تارخ  10عن طر السوار الإلكتروني في أجل لا یتعد  طلب النائب العام المقدم لها  إخطارهاأ
                                                             

رر150المادة  36 هالمشار  01-18من القانون  02الفقرة  06م قا إل   .سا
م السجون رقم  113المادة  37 هالمعدل و المتمم المشار  04-05من قانون تنظ قا إل   .سا
رر150المادة  38 هالمشار  01-18من القانون  10م قاس إل   .ا

عة  أحسن39 عة،الوجیز في القانون الجنائي العام،دار هومة،الط   .20،ص2013،الجزائر،14بوسق
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الأمن و النظام العام ، 40الإلغاءبخصوص  مس  ان نظام السوار الإلكتروني  و هي حالة واحدة فقط إذا 
قدرها النائب العام   .وهي حالة 

ینها من مهام الطعن في إطار تفعیل  إلىو یتعین الإشارة *  ات إستحدثها المشرع لتم أن لجنة تكییف العقو
ات ة آل ات وتعمل على تحقی أهداف تكییف و تنفیذ العقو   .41تساعد قاضي تطبی العقو
  :أثار تنفیذ قرار إلغاء وضع السوار الإلكتروني -ث

  :یترتب على قرار الإلغاء إجراءات یتعین تنفیذها
ة،مع اقتطاع المدة التي قضاها تحت - ة العقو ق ة لتنفیذ  ه للمؤسسة العقاب وم عل ة عودة المح المراق

ة عن طر السوار الالكتروني   .42الالكترون
ات،وذلك نتیجة - ات المقررة لجرمة الهروب المنصوص علیها في قانون العقو ه یتعرض للعقو وم عل المح

ةنزع  أوتملصه من نظام السوار عن طر تعطیل  ة الآل ة للمراق ة المنصوص ، 43الإلكترون وتقدر هذه العقو
ات  س من شهرن علیها في قانون العقو   .44ثلاث سنوات إلىالح

ذلك  - ا متى توافرت الشرو الضرورة لذلك إلىوأشار المشرع  ون تدرج   .45أن تطبی هذا النظام 
م*  صدر ، 46وأن هذه الشرو تحدد عن طر التنظ م الذ س عني ضرورة إنتظار التنظ ة وهذا  ف ح  لتوض

  .تطبی هذا النظام
  ذلك م  01- 18أن المشرع وفي نصوص مواد القانون  إلىو تجدر الإشارة  المعدل و المتمم لقانون تنظ

ستعمل مصطلح " المعني"مصطلح  استعملالسجون  ه،و الأجدر أن  وم عل ه"بدل المح وم عل  "المح
ة تكرسها انت بدیلة و ذلك لضمان فعال ة وإن  ع الردعي للعقو  .حفاظا على الطا

  
  
  
 

                                                            
رر150المادة  40 قا إلیهاالمشار  01-18من القانون  12م   .سا
موجب المادة  41 م السجون  143تم استحداثها  موجب  04-05من قانون تنظ التنفیذ  المرسومالمعدل و المتمم،و تنصیبها تم 

  .2005- 05-17المؤرخ في  181-05رقم 

رر 150المادة  42 قا إلیهاالمشار  01-18من القانون  13م   .سا
رر 150المادة  43 قا إلیهاالمشار  01-18من القانون  14م   .سا
ات المعدل و المتمم  188المادة  44   .من قانون العقو
رر150المادة  45 هالمشار  01-18من القانون  15م ق إل   .ا سا
رر150المادة  46 هالمشار  01-18من القانون  16م قا  إل   .سا
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  خاتمة
ة ة نجمل نتائجها في النقا التال حث   :في ختام هذه الورقة ال

ان لزاما على الجزائر وفي إطار  - 1 ر و علمي فرضه التطور التكنولوجي ف السوار الالكتروني نتاج ف
ة للحرةعصرنة العدالة  ة السال إجراء بدیل عن العقو   .تكرسه 

ساهم في ترشید نفقات الدولة و التخفیف من العبء  - 2 ة للحرة  ة السال إجراء بدیل للعقو السوار الالكتروني 
ة   .على المؤسسات العقاب

العقو  - 3 الأمر مقارنة  ة رضا المعني  ة تنفرد بخاص ة الالكترون ة الوضع تحت المراق ات الاخر فهي عقو
ة لا تتطلب تدخل إرادة الجاني ات إلزام   . عقو

ة الواجب احترامها تحت طائلة الالغاء  - 4 ة و الموضوع ط القانون نظام السوار الالكتروني له جملة من الضوا
  .حال عدم توفرها

ة في حث ات هذه الورقة ال ن إجمال توص م قة    :على ضوء النتائج السا
ة نظام  - 1 ة و تأهیل الكوادر فعال ات الماد ان الإم ط أساسا  السوار الالكتروني مرهونة بتوفیر مناخ ملائم یرت

شرة   .ال
س  - 2 ة تطبی نظام السوار الالكتروني و لتفاد الل ف ان  مي في أقرب الاجال لب ة صدور النص التنظ حتم

  .و الغموض
ا خاصة إشترا  دفع تحدید الجرائم الخاضعة لنظام السوار الالكترون - 3 ي،مع ضرورة مراعاة حقوق الضحا

ة للغرامات  النس ما هو الشأن  ة قبل الاستفادة من النظام  ضات المدن ةالتعو  .و المصارف القضائ
 


